
 بغــداد – فـــي الوقت الـــذي دفعت فيه 
الســـلطات الانتخابية في العراق بجهود 
الانتخابـــات  تأمـــين  تســـتهدف  جديـــدة 
المقـــررة في العاشـــر من أكتوبـــر، تحاول 
حركـــة ”حقـــوق“ وهـــي حركـــة مقربة من 
إحدى فصائل الحشـــد الشـــعبي استمالة 

الناخبين.
وتخوض الحركة السياســـية الجديدة 
المقربة من كتائـــب حزب الله للمرة الأولى 
الانتخابـــات العراقية المبكـــرة المقررة بعد 
نحـــو أســـبوع مـــع 32 مرشـــحاً وبرنامج 
انتخابـــي يشـــدد علـــى رحيـــل القـــوات 

الأميركية.
وتعدّ كتائب حزب الله إحدى الفصائل 
الأكثر تشـــدداً الموالية لإيـــران، وتعرضت 
أكثر من مرة لضربـــات يقال إنها أميركية 
لاســـيما على الحدود السورية – العراقية 
لاعتبارها مســـؤولة عن استهداف مواقع 

أميركية في العراق.

وخـــلال مؤتمر صحافي عقد الســـبت 
فـــي بغـــداد وخُصـــص لإعـــلان البرنامج 
الانتخابي للحركة، أعلن رئيســـها حسين 
مؤنس ”نحن لســـنا راديكاليـــين بالمعنى 
التخريبي، نحن شخصنا المشكلة ونسعى 
السياســـية  بالطرق  الحقوق  لاســـترجاع 

وتحت مظلة الدستور“.
لديهـــا  الحركـــة  أن  علـــى  وشـــدد 
”القـــدرة علـــى تحقيـــق“ برنامجهـــا الذي 

واقتصاديـــة  سياســـية  مطالـــب  تضمـــن 
”بنفـــس الإرادة التـــي دافعنـــا فيهـــا عـــن 
الوطـــن، وطردنا كل من أراد الســـوء لهذا 

الشعب“.
ويتمثّل الحشد الشعبي، وهو تحالف 
مـــن ميليشـــيات مواليـــة لإيـــران باتـــت 
منضوية في الدولة بعدما شاركت في دحر 
تنظيم الدولة الاســـلامية، في البرلمان عبر 
تحالف ”الفتح“ الذي يمثله 48 نائباً ودخل 
مجلـــس النـــواب العراقـــي في عـــام 2018 
مدفوعـــاً بالانتصارات التـــي تحققت ضد 

التنظيم المتطرف.
منفتحة على  وقال مؤنس إن ”حقوق“ 
التحالف مع الفتح لأنه ”الأقرب إلينا وهو 

الحاضنة وهم الإخوة في الميدان“.
ويتضمن البرنامج السياســـي للحركة 
خصوصـــاً المطالبة بمحاســـبة واشـــنطن 
على اغتيال نائب رئيس الحشد أبومهدي 
المهنـــدس وقائد فيلق القـــدس في الحرس 
الثوري الإيراني قاسم سليماني قبل نحو 

عامين قرب مطار بغداد.
ويـــرد فـــي برنامجهـــا المنشـــور على 
موقعها الإلكتروني مبدأ ضرورة ”استكمال 
معركة استئصال البؤر الإرهابية والبعثية 

وإنهاء التواجد الأجنبي“.
وقـــال مؤنس ”هناك احتلال نســـعى 
لطرده مـــن أراضينـــا“، مضيفـــاً ”هناك 
جـــولات حوار لكنها ليســـت بمســـتوى 
الطموح“ في إشـــارة إلى جولات الحوار 
الاســـتراتيجي بـــين واشـــنطن وبغـــداد 

التي تمخضت عـــن اتفاق بإنهاء ”المهمة 
للولايات المتحدة بحلول نهاية  القتالية“ 
العام، لكن القوى المقربة من طهران تشدد 
على مطلبها بالانســـحاب الكامل للقوات 

الأجنبية من البلاد.
وشــــدد مؤنس على أن ”طموحنا الآن 
هو إقرار قانــــون مجلس النواب بضرورة 
خروج القوات الأميركيــــة من البلاد“، في 

إشارة إلى قانون أقرّ مطلع 2020.
وكان يفتــــرض أن تجــــري الانتخابات 
في موعدها في عام 2022، غير أن إجراءها 
كان مــــن أبــــرز وعــــود حكومــــة مصطفى 
الكاظمــــي التي وصلت إلى الســــلطة على 
وقع تظاهرات خريف العام 2019 حين نزل 
عشــــرات الآلاف من العراقيين إلى الشارع 

مطالبين بإسقاط النظام.
المســــلحة  الفصائل  ناشــــطون  ويتهم 
الموالية لإيران بقمــــع الانتفاضة، ما خلّف 
مــــا يقرب مــــن 600 قتيــــل و30 ألف جريح، 
فيما تعرضت شخصيات بارزة في التيار 
الاحتجاجي للاغتيــــال ومحاولة الاغتيال 

أو الخطف.
وفيمـــا يقاطـــع الناشـــطون الذيـــن 
شـــاركوا في الاحتجاجات والشيوعيون 
الاســـتحقاق الانتخابي، تبقى المنافســـة 
الأساســـية بين التيار الصـــدري بزعامة 
مقتـــدى الصدر الـــذي يعـــد الأوفر حظاً 
للفـــوز بأكبـــر عـــدد مـــن المقاعـــد، وبين 
التيارات المقربة من إيران والتي تســـعى 

لتعزيز وجودها.

ويأتــــي ذلــــك فــــي وقــــت تســــتنفر فيه 
القوات الأمنية العراقيــــة حيث قال رئيس 
اللجنة الأمنية العليــــا للانتخابات الفريق 
الركــــن عبدالأمير الشــــمري خــــلال مؤتمر 
صحافي فــــي بغــــداد إن ”رئيــــس الوزراء 
مصطفى الكاظمي سيشرف على الإجراءات 
الخاصة بتأمين الانتخابات ومتابعة جميع 

التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية“.
وأضــــاف أن ”القــــوات الأمنية بجميع 
أنواعها دخلت في حالة الإنذار (استنفار) 
بدءاً من اليوم (الســــبت) وتســــتمر إلى ما 

بعد الانتخابات“.
وذكر أن ”إجراءات أمنية (عادة تدخل 
حيــــز التنفيذ قبل يوم مــــن انطلاق عملية 
الاقتــــراع) ستشــــمل إغلاق جميــــع المنافذ 
الحدودية البرية والمطارات، ومنع التنقل 
بين المحافظــــات وحظر حركــــة القطارات 
والمركبات والدراجات والعربات بمختلف 

أنواعها بجميع المدن“.
أيضــــا  شــــملت  ”الإجــــراءات  وأردف 
تخويل اللجنة الأمنية العليا بفرض حظر 
التجوال الشــــامل في بغــــداد والمحافظات 
عند الضــــرورة وفــــي الحــــالات الطارئة، 
إضافة إلى منع جميع التجمعات البشرية 

بكافة أنواعها“.
وتابــــع ”وكذلك عدم الســــماح بإدخال 
الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع، ومنع 
اصطحــــاب الأســــلحة الناريــــة والأدوات 
الجارحــــة إلى داخــــل مراكــــز الاقتراع أو 

محيطها بشكل نهائي“.

 القاهرة – مضى نحو شهر على إجراء 
الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية 
بـــين مصر وتركيـــا، ولم تظهر مؤشـــرات 
حقيقيـــة حـــول حـــدوث تحســـن ملموس 
فـــي العلاقات بينهما أو تســـتجيب أنقرة 
لمطالب القاهرة الواضحة لتجســـير الهوة 

في القضايا الخلافية.
وأوضـــح وزيـــر الخارجيـــة المصرية 
ســـامح شـــكري في مداخلة له مع برنامج 
الحكايـــة علـــى قناة ”أم.بي.ســـي- مصر“ 
مســـاء الجمعة، أن الأمر لم يصل بعد إلى 
الخطوة القادمة، ”إنما هناك قدر من التقدم 

نأمـــل أن يتم البناء عليـــه.. والاتصالات لا 
تزال تســـير على نفس الوتيـــرة لما تمّ في 

الجولتين الأولى والثانية“.
وأكـــد شـــكري أن بلاده تقيّـــم إلى أي 
مـــدى تراعي أنقـــرة القواعـــد التي تحكم 
بعـــدم  والالتـــزام  الثنائيـــة،  العلاقـــات 
التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخليـــة، ومبدأ 
الاحتـــرام والاعتراف بســـيادة الدولة، في 
إطـــار المراجعة للسياســـات المنتهجة على 
المســـتوى الإقليمي، قائلا ”ســـنفتح الباب 
للتقدم في علاقتنا عندما نكون راضين عن 
الحلول المطروحة للمسائل العالقة بيننا“.

وتحرص تركيـــا على لفت الأنظار إلى 
الضجيج المثار في ملف الإخوان المسلمين 
الذي يحتـــل جاذبية لدى وســـائل الإعلام 
وتعلـــن مـــن حين إلـــى آخر عـــن خطوات 
سياســـية وأمنيـــة واقتصاديـــة وإعلامية 
تقـــول إنهـــا تســـتهدف قيـــادات وكوادر 
الجماعة لطمأنة القاهـــرة بأنها جادة في 
حل الأزمة بينمـــا المضمون الحقيقي يظل 

محصورا في نطاق الدعاية.
وأكـــدت مصـــادر تركيـــة لـ“العـــرب“ 
فـــي القاهرة أن العلاقات بـــين البلدين لن 
تصل إلى مســـتوى الاستقرار الذي تهدف 
إليه المحادثات المشتركة، طالما يصر نظام 
الرئيس رجب طيب أردوغان على التمسك 
بمماطلاته فـــي الأزمة الليبيـــة والوجود 
الإخواني الكثيف في تركيا، ”فكل ما اتخذ 
من إجراءات حتى الآن هو من قبيل تجميل 

صورته السياسية“.
ولم يطلب نظـــام أردوغان من عناصر 
الإخوان صراحة، بمن فيهم الأكثر خطورة 
مثـــل يحيى موســـى وعـــلاء الســـماحي، 
مغـــادرة الأراضـــي، ولـــم يقـــم بتحجيـــم 
أنشطتهم بشـــكل كامل بدليل أن الجماعة 
أجـــرت انتخابـــات داخليـــة هـــي الأولى 
منذ ســـنوات فـــي قلب منطقـــة الفاتح في 
إســـطنبول مؤخرا، ولم يتم التدخل لمنعها 

من قبل السلطات الأمنية التركية.
وتعـــد تركيـــا مـــلاذا آمنـــا لجماعـــة 
الإخوان، ولا يوجد حديث جدي عن رحيل 
جماعي لعناصر الإخـــوان إلى مكان آخر، 

والحديـــث يـــدور حـــول انتقال جـــزء من 
المنصات الإعلاميـــة إلى دول أوروبية، مع 
تأكيد أنقرة لقيادات الإخوان عدم تســـليم 
أي منهـــم لمصر بذريعة أن القانون التركي 

يمنع ذلك.
وأكد الكاتب المحلل السياسي التركي 
مراد يتكـــين أن تركيا لم تتخـــذ إجراءات 
رسمية لترحيل شـــخصيات إخوانية إلى 
مصـــر، لأنه لا توجـــد أصلا بـــين البلدين 
اتفاقيات لتبادل أسماء من جماعة الإخوان 
مقابل تســـليم عناصر تابعـــة لمنظمة فتح 
الله كولن فـــي مصر، والتي تدرجها أنقرة 

ضمن المنظمات الإرهابية.
وبـــادرت قيـــادات فـــي حـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم إلـــى تكذيب ما تردد في 
بعض وسائل الإعلام العربية بشأن تسليم 
عناصر إخوانية للقاهرة، خشية تأثير ذلك 
على قاعدتهم الإســـلامية فـــي الانتخابات 
التشـــريعية التي ســـوف تعقـــد بعد نحو 

عامين.
يميل أردوغان إلى تبني مواقف رمادية 
في المفاوضات مع مصر لتحسين العلاقات 
معها ويريد الحفاظ على مســـتوى الهدوء 
الظاهر حاليا، وتأجيل قرار حســـم الموقف 
من الإخـــوان إلى حين تجـــاوز انتخاباته 
المقبلة لعدم خســـارة الكتلـــة المحافظة في 

حزبه.
وقـــال المحلل التركي محمـــد عبيدالله 
لـ“العـــرب“، ”إن أردوغان لـــم يتخل تماما 
عن خطابه الإســـلاموي الفتـــرة الماضية، 

واســـتغل فرصة صعود حركة طالبان في 
أفغانســـتان للعزف عليـــه وتأكيد روابطه 
مكاســـب  لحصـــد  معهـــا  الأيديولوجيـــة 

معنوية“.
وتعنـــي هذه الخطـــوة صعوبة إحراز 
تقدم كبير فـــي العلاقات مـــع القاهرة في 
المـــدى المنظـــور لأن أجندتـــه العقائديـــة 
سوف تبقى عنصرا محوريا في توجهاته 
السياســـية فـــي الداخـــل والخـــارج، مـــا 
يتعارض مع تصورات مصر لمبدأ تحسين 

العلاقات مع تركيا.

وذكـــر عبيداللـــه أن الرمادية الطاغية 
في تحركات أردوغان لا تتعلق بمصر فقط، 
بل تظهر في غالبية مواقفه وفي عدد كبير 
من القضايـــا الإقليمية، ومـــن بينها ملف 
الإخوان ويعمل علـــى توظيف التهدئة مع 
دول عديدة لتحســـين صورتـــه الخارجية، 
لكنه حتما سيعود إلى طموحاته الخاصة 

برغبته في زعامة العالم الإسلامي.
وتبدو البراغماتية التي تحكم ســـلوك 
الإخوان، ويمتاز بها أيضا نظام أردوغان، 
هي المحـــدد الرئيســـي فـــي الاســـتجابة 
الرمزيـــة لطلبات الســـلطات التركية التي 

وجهتها لقيـــادة الإخوان، مع التأكيد على 
أن أنقـــرة لـــن تتخلى عن ورقـــة الجماعة 
وســـوف تحافـــظ عليهـــا وتقبـــض عليها 
بيديهـــا لاســـتخدامها فـــي أي فرصـــة أو 

مناسبة مقبلة.
وذكـــر الباحـــث المصري في شـــؤون 
ســـلطان  أحمـــد  الإســـلامية  الحـــركات 
أن رضـــوخ الإخوان للتعليمات  لـ“العرب“ 
التركيـــة المتتالية ”لا يعد دليلا قاطعا على 
وجود تغيرات جذرية في ســـلوك الجماعة 
أو يعكس مؤشـــرا على التحول الكبير في 

تصورات أنقرة“.
وأضاف أن النظـــام التركي يبحث عن 
عمليـــة إعـــادة تموضع رشـــيدة، لأنه بات 
منخرطا في صراع جيوسياســـي مع قوى 
إقليمية ودولية ويســـعى لتأمين مصالحه 
الذاتية، لكن كالعادة يريد أردوغان تطبيعا 
مجانيا ويرفض دفع الثمن، ويناور بورقة 
الإخـــوان إلى أقصى مـــدى ويبرز مواقف 
معينـــة مثـــل منع بـــث برامـــج لإعلاميين 
تابعـــين للإخـــوان للإيحـــاء بـــأن هنـــاك 
تحـــركات يقوم بهـــا تتوافق مـــع مطالب 

القاهرة.
ولفت ســـلطان إلـــى أن النظام التركي 
يتواصل مـــع جماعة الإخـــوان عبر لجان 
تنسيق مشتركة وســـرية بينهما، وأنه لن 
يسلم أفرادها للحكومة المصرية، وقد طلب 
منهـــم بوضوح تهدئـــة نبـــرة النقد تجاه 
القاهرة لوجود مصلحـــة معها في الوقت 

الراهن.

الأحد 2021/10/03 
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النظام التركي يناور 

بورقة الإخوان إلى 

أقصى مدى

أحمد سلطان

أحزاب ترفض التوافق 

الوطني والعودة إلى 

منصة الثورة

الطاهر أبوهاجة

ن في الأفق
ّ

لا تحس

وجوه أكثر تشددا

حركة حقوق المقربة من الميليشيات 

الشيعية تحاول استمالة الناخبين العراقيين

الإعلان عن ميثاق لإدارة 

المرحلة الانتقالية يعمق 

الانقسامات في السودان
اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق تعلن استنفارا أمنيا

مصر تفتح الباب للتقدم مع تركيا عندما ترضى عن الحلول المطروحة للقضايا العالقة

المقربة من  تســــــعى حركة ”حقوق“ 
الميليشــــــيات الشــــــيعية في العراق 
الموالية لإيران لاســــــتمالة الناخبين 
فــــــي الاســــــتحقاق المقــــــرر إجراؤه 
ــــــر الجاري،  في العاشــــــر من أكتوب
حيث تضع هذه الحركة محاســــــبة 
اغتيال  ــــــى  عل المتحــــــدة  ــــــات  الولاي
ــــــس ميليشــــــيا الحشــــــد  ــــــب رئي نائ
الشــــــعبي أبومهدي المهندس وقائد 
فيلق القدس في الحــــــرس الثوري 
الإيراني قاســــــم ســــــليماني ضمن 
أهم النقاط في برنامجها الانتخابي 

الذي عرضته السبت.

البرنامج السياسي لحركة 

{حقوق} يتضمن المطالبة 

بمحاسبة واشنطن على 

اغتيال نائب رئيس الحشد 

الشعبي وقائد فيلق القدس 

ط في أوراقه السياسية ويماطل القاهرة لاستنزاف الوقت
ّ

أردوغان لن يفر

 الخرطوم – أعلن منشــــقون عن ائتلاف 
قوى الحرية والتغيير في السودان السبت 
عــــن توقيع ميثــــاق وطنــــي لإدارة الفترة 
الانتقالية في خطوة قد تعمق الانقسامات 
داخــــل المكــــون السياســــي للحكومة التي 

تواجه أصلا خلافات منذ أشهر.
وحــــركات  سياســــية  قــــوى  وكانــــت 
مســــلحة منضويــــة تحــــت تحالــــف قوى 
الحرية والتغييــــر قد وقعت ميثاقا وطنيا 

لإدارة الفترة الانتقالية.
ودعــــا الميثاق، الذي أعلــــن عنه خلال 
حفــــل بالعاصمــــة الخرطوم، إلــــى عودة 
الأحزاب السياســــية والحركات المســــلحة 
إلى منصة التأســــيس في الثورة بدلا عن 

حالة الانقسام في الائتلاف الحاكم.
كمــــا ذكــــر الميثــــاق أنــــه مفتــــوح لكل 
القــــوى السياســــية ما عدا حــــزب المؤتمر 
الوطني الحاكم سابقا للتوقيع عليه خلال 

أسبوعين.
وأفاد بضرورة ”التمســــك بالشــــراكة 
الانتقاليــــة  الفتــــرة  لمكونــــات  الحقيقيــــة 
لتحقيــــق الانتقــــال المدنــــي الديمقراطــــي 
والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في 

نهاية الفترة الانتقالية“.
وتمســــك المنضــــوون تحــــت الميثــــاق 
بـ“تحقيق نظام فيدرالــــي وبناء وصناعة 
الدســــتور عبر مشــــاركة شــــعبية واسعة 

والمساهمة في إكمال عملية السلام“.
وناشد الميثاق الحركات المسلحة التي 
لــــم توقع علــــى اتفاقية الســــلام بعاصمة 
جنــــوب الســــودان جوبا للانضمــــام إلى 

العملية السلمية.
ومن أبرز القوى السياسية والحركات 
المسلحة الموقعة على الميثاق حركة تحرير 
السودان، حركة العدل والمساواة، الحزب 
الجبهــــة الثوريــــة وحــــزب  الاتحــــادي – 
البعــــث الســــوداني، فضلا عــــن التحالف 
الديمقراطــــي للعدالة الاجتماعية، الجبهة 
الشــــعبية للتحريــــر والعدالــــة والحركــــة 

الشعبية.
ومنذ الحادي والعشرين من أغسطس 
2019 يعيــــش الســــودان فتــــرة انتقاليــــة 
تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات 
مطلع 2024، ويتقاســــم خلالها السلطة كل 
من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة 
وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في الثالث 

أكتوبر 2020.
وأثار تســــريب خطاب يحمــــل توقيع 
مجلس الســــيادة الســــوداني يدعو وزارة 
الخارجيــــة إلــــى توجيه دعوات لرؤســــاء 
البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية 
والدولية المعتمدة لدى الســــودان لحضور 
حفــــل توحيــــد قــــوى الحريــــة والتغييــــر 
الحاضنة السياســــية للحكومة الانتقالية 

السبت، جدلا واسعا في السودان.

لكــــن مجلس الســــيادة الانتقالي تبرأ 
من الخطاب، وأوضح أنه مرسل من حاكم 
إقليم دارفور منـــي أركو مناوي يطلب فيه 
مخاطبة وكيـــل وزارة الخارجيـــة لتقديم 
الإقليمية  والمنظمـــات  للبعثـــات  الدعـــوة 

والدولية لحضور الحفل.
لكن مناوي نفى أي صلة له بالخطاب، 
وقـــال فـــي تغريدة علـــى تويتـــر ”تابعت 
باســـتغراب خطابـــا متداولا صـــادرا من 
الدبلوماســـية  للبعثات  الســـيادة  مجلس 
لحضور توقيع ميثـــاق الحرية والتغيير، 
ثـــم توضيـــح المجلـــس الـــذي أشـــار إلى 
أن الخطـــاب جـــاء بطلـــب منـــي. دعـــوة 
الدبلوماســـيين أمـــر طبيعي وهـــم مرحّب 
بهم، لكـــن أنا لم أطلب مـــن المجلس بتاتاً 

توجيه أي دعوة للبعثات“.
وفي وقت سابق الجمعة اعتبر الجناح 
الحاكم بقـــوى الحرية والتغييـــر احتفال 
التوقيع على الميثاق الجديد، الذي ينظمه 
منشقون عن التحالف، بلا معنى ومحاولة 

لخلق أزمة دستورية بالبلاد.

ونقـــل موقـــع ”ســـودان تربيون“عـــن 
الصـــادق آدم إســـماعيل عضـــو المجلس 
المركـــزي لقـــوى الحريـــة والتغييـــر قوله 
إن الاجتمـــاع مـــن الممكن أن يكـــون داعما 
للحركات المســـلحة لأنهـــا غير موقعة على 
إعلان الحرية والتغيير مثل حركة تمازج، 
ومن الممكـــن أن تكون لديها علاقة بالثورة 

لكن ليس لها علاقة بالحرية والتغيير.
واعتبر عضو المجلـــس المركزي لقوى 
الحرية والتغيير أن ”الاجتماع هو محاولة 

لخلق أزمة دستورية لكنها لن تنجح“.
وبـــدوره ســـارع المستشـــار الإعلامي 
الســـيادة (عبدالفتـــاح  مجلـــس  لرئيـــس 
البرهـــان) العميـــد الطاهـــر أبوهاجة إلى 
اتهـــام أحزاب برفض التوافق في إشـــارة 

إلى هذا الميثاق.
وقال أبوهاجـــة ”العـــودة إلى منصة 
الثـــورة الســـودانية إنما هي عـــودة إلى 
الحـــق، وعـــودة إلـــى التوافـــق الوطنـــي 
الشامل، ومن يرفضون العودة إلى المنصة 

ستتجاوزهم الأحداث“.
وأضاف ”لن يستطيعوا (الأحزاب من 
دون تســـميتها) الوقوف فـــي وجه التيار 
الجماهيري الجـــارف الذي يعبر عن إرادة 
الشـــعب، كل الشـــعب الذي يرفض تغليب 
المصلحة الحزبيـــة الضيقة على المصلحة 

الوطنية“.


